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 03/11/2016قرار بتاریخ  1088613ملف رقم 

  ضد مؤسسة ذات أسھم مجمع بركین سوناطراك أناداركو       ) ا. ا(قضیة 

  

  ترقیة :الموضوع
  .  مقرر الترقیة - تكالیف بمھمة  :الكلمات الأساسیة

، 11-90من القانون رقم  81و 80، 63، 61المواد  :المرجع القانوني
  .المتعلق بعلاقات العمل

 

التكالیف بمھمة لا ترقى لدرجة مقرر الترقیة  :المبـدأ
 .مھما كان عددھا

  

 إن المحكمـــــة العـلـــــــــیا
 581إلى  557و  378إلى  377و  360إلى  349بناء على المواد 

 .الإجراءات المدنیة والإداریة من قانون
بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عریضة 

وعلى مذكرة الرد التي  04/05/2015المودعة بتاریخ  الطعن بالنقض
 .ضدھا تقدم بھا محامي المطعون

المكتوب بعد الاستماع إلى رئیس القسم المقرر في تلاوة تقریره 
 .وإلى المحامي العام في تقدیم طلباتھ المكتوبة

طعنا بالنقض بأمانة ) ا.ا(سجل  04/05/2015حیث أنھ بتاریخ 
بالمحكمة العلیا بواسطة المحامي عبروس محمد أمزیان ضد  الضبط

القاضي  07/05/2013مجلس قضاء ورقلة بتاریخ  القرار الصادر عن
 .رفض الدعوى لعدم التأسیس بإلغاء الحكم المستأنف ومن جدید
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حیث أن المطعون ضدھا ردت على مذكرة الطعن بواسطة 
 .العلالي وإلتمست رفض الطعن موضوعا المحامي الجنیدي

 وعلـــیھ فــإن المحكمــة العلـــیا
 :في الشكل

 .حیث أن الطعن استوفى أشكالھ وأوضاعھ القانونیة
 :في الموضوع

 .للنقضثلاثة أوجھ حیث أثار الطاعن 
المأخوذ من مخالفة قاعدة جوھریة  :عن الوجھ الثالث بالأسبقیة

 ،في الإجراءات
ویعیب فیھ الطاعن على القرار المطعون فیھ أنھ لم یشر إلى إبداء 

لملاحظاتھم ولا تلاوة التقریر أو وجوده بأمانة الضبط  الأطراف
  .مما یعرضھ للنقضق إ م إ  553و 549 ،546وھذا مخالف للمواد 

لكن حیث أنھ یتضح من القرار المطعون فیھ أنھ أشار إلى وضع 
المداولة بعد أن أصبحت جاھزة، وكذلك حدد لھا تاریخ  القضیة في

المطعون فیھ أشار إلى المقرر وھو المستشار  التقریر كما أن القرار
مؤسس فضلا عن أن المواد  عطایلیة عبد الله، مما یجعل الوجھ غیر

لم یثبت  ب أي جزاء على مخالفتھا والطاعنالمتمسك بھا لا ترت
 .ق إ م إ 66الضرر الذي لحقھ عملا بالمادة 

 نعدام التسبیب،االمأخوذ من  :عن الوجھ الأول
والذي یعیب فیھ على القرار المطعون فیھ الذي أسس قراره على 

ما یثبت شغلھ لمنصب مھندس رئیسي رغم  أن الطاعن لم یقدم
وھذا إقرار من المطعون  عدیدة بھذه الصفةتقدیمھ لأوامر بمھمة 

من الإدارة  ضدھا التي لم تنازع في ذلك خاصة وأنھ یحوز على ختم
 821/2011والتعلیمة  1043/2011كمھندس رئیسي وأن التعلیمة 
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تحثان على تسویة ھذه الوضعیات ولما قضى القرار بخلاف ذلك 
 .للأساس القانوني جاء قضاءه منعدما

من موضوع النزاع أن الطاعن طلب تثبیتھ في  لكن حیث یتضح
رئیسي للإتصالات مستندا في طلبھ على التكلیفات  منصب مھندس

ھذه الصفة، ومن ثم استفادتھ بأجر  بالمھمة التي یقوم بھا على أساس
التدرج داخل سلم  یقابل ھذا المنصب في حین أن تجسید الترقیة في

 ي یخضع للمناصب المتوفرةالتأھیل أو داخل الترتیب السلمي المھن
ق  61وحسب أھلیة العامل واستحقاقاتھ وھذا ما نصت علیھ المادة 

لأن تعدیل العقد وطبیعتھ یكون بناء على الإرادة  ذلك 90/11
من نفس  63نصت على ذلك المادة  المشتركة للعامل والمستخدم كما

رر ویتجسد ذلك بمق خدمتالقانون وتتم الترقیة عندئذ بموافقة المس
الجدید  صادر عن الھیئة المستخدمة والذي على أساسھ یحدد الأجر
 81و 80الذي یتقاضاه العامل حسب التصنیف المھني تطبیقا للمادة 

 ىوطالما أن التكالیف بمھمة مھما كان عددھا فھي لا ترق 11/90ق 
عنھ حقوق مالیة دائمة ما عدا ما تم في إطار  إلى مقرر تترتب
المطعون فیھ عن صواب والنعي  قضى بھ القرارالمھمة وھذا ما 

 .علیھ بخلاف ذلك في غیر محلھ
 المأخوذ من مخالفة القانون، :عن الوجھ الثاني

ویعیب فیھ الطاعن على الحكم المطعون فیھ أنھ لم یطبق القاعدة 
القائلة في قانون العمل أن الإثبات یقع على المستخدم ومادام أنھ قدم 

فھذه قرینة قانونیة تؤكد صحة أقوالھ  أسس ما یثبت منصب مھندس
كمھندس رئیسي وكان  ومن ثم أحقیتھ في الأجر عن ھذا المنصب

  .للنقض على القضاة القیام بإجراءات تحضیریة ما یعرض القرار
لكن حیث أن القاعدة التي تقول على المستخدم إثبات عكس ما 

ط الترقیة تطبق في كون الحال كونھا تخضع لشرو یدعیھ العامل لا
تسریح العامل الذي یكون خرقا للقانون  في حین أنھا تطبق في حالة
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تجعل قاعدة الإثبات تقع  التي 90/11ق  73وھذا في إطار المادة 
الإثبات  على المستخدم المدعى علیھ، أما قضیة الحال فیكون عبء

طبقا للقواعد العامة مما یجعل الوجھ غیر  يالمدعفیھا یقع على 
 .مؤسس

 .حیث أن من خسر الدعوى یتحمل المصاریف
 فلھــــــذه الأســـــبـاب

 :قررت المحكمة العلیا

 .قبول الطعن شكلا ورفضھ موضوعا
 .وتحمیل الطاعن المصاریف القضائیة

بذا صـــدر القـــرار ووقـــع التصریح بـھ فـي الجـلسـة العـلنیـــة 
نـوفمبـر سنــة ألفیـن وستـة المنعقـــدة بتــاریــخ الثالث من شھــر 

  .القسم الثالث - الغرفة الاجتماعیة  - عشرمن قبل المحكمة العلیـا 


